بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا بني بعد محمد صلى اله عليه وعلى اله وصحبه وسلم , وبعد

فهذا موضوع يناقش سعر الفائدة واستخدامه في  دراسة الجدوى وأثر الفكر الإسلامي في ذلك .
نتناول أولاً مجموعة من المفاهيم كما يلي:- 

1- مفهوم القيمة الحالية :

القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تستحق خلال سنوات عمر المشروع والتي يستخدم في حسابها سعر الفائدة كمعدل خصم لهذه التدفقات النقدية .

2- مفهوم تكلفة رأس المال الأسمى :
  مفهوم تكلفة رأس المال يقصد بها  التكلفة التي يتحملها  المشروع في سبيل حصوله على مصدر التمويل المناسب ومن أمثلتها :-

· الفائدة بالنسبة للقروض طويلة وقصيرة الأجل .
· العائد الموزع على أصحاب الأسهم .
· الفائدة المستحقة لأصحاب السندات. 
وتستخدم  هذه التكلفة تستخدم فى خصم التدفقات النقدية حتى نصل لصافى التدفقات النقدية ولا شك فى أنها تعتمد على سعر الفائدة .

3- مفهوم تكلفة الفرصة المضاعة :

وهى تلك التكلفة التى يتحملها المشروع نتيجة اختياره بديل دون آخر ,بمعنى آخر مقدار الأرباح التى كانت ستتحقق فى استثمارات أخرى ,ولا شك  أن هذا المفهوم يعتمد على وجود عائد ثابت معلوم مسبقاً مثل :-
· القيمة الإيجارية الثابتة للعقارات المملوكة للمشروع .

· الأجر الضمني لصاحب المشروع .
· الفائدة التى يمكن الحصول عليها لو تم إيداع المبالغ فى أحد البنوك.
ونلاحظ من ذلك أن سعر الفائدة يستخدم فى كافة مراحل دراسة الجدوى 
صياغة المشكلة
تكمن المشكلة فى أن سعر الفائدة  المستخدم فى كافة المفاهيم السابقة يعد من الربا المحرم شرعاً ( وذلك بنص القران والسنة النبوية )*

وإذا ما سلمنا هنا بأن معدل الفائدة يعد من قبيل الربا المحرم  شرعاً فكيف بنا نرجع ونستخدمه فى دراسات الجدوى ؟

وأيضاً أذا سلمنا بأنه فى ظل توافر مجتمع اسلامى بمعنى الكلمة لا وجود للفائدة والربا فيه فما هو البديل عنها والذي سوف نستخدمه فى دراسة الجدوى ؟

وقد يقال هنا أن موضوع  تحريم الفائدة يختلف عن استخدام معدل الفائدة كمؤشر فى دراسات الجدوى .

أن هذا الفرض خاطئ بسبب أن استخدام سعر الفائدة فى دراسة الجدوى يعنى الاعتراف بأهميتها فى مجتمع يفترض فيه عدم وجود دور للفائدة المحرمة .

 والناظر لإحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها لم تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأحكام المعاملات المدنية والدستورية والاقتصادية والجنائية .

ولعل السبب فى ذلك يرجع على أن هذه الأحكام تختلف من زمن إلى آخر بل ومن مجتمع إلى آخر فى نفس الزمن ولذلك جاءت أحكام الإسلام عامة لتضع لنا الإطار العام الذي يحكم المصلحة وبذلك يكون أولو الأمر فى سعة من أمرهم فى أن يفرعون ويبدعون حسبما بلائم مصلحتهم وذلك كله من غير أن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية  .
